قرارات عظيمة * 2006                                           الطاقة

معضلة سياسة الطاقة

تعتمد الولايات المتحدة الآن وأكثر من أي وقت مضى على إمدادات الطاقة من الخارج والتي أصبحت أسعارها أعلى بكثير، فهل يجب أن تركز السياسة الأمريكية على إيجاد إمدادات جديدة أم ينبغي عليها تأمين الموارد الحالية أم تقليل اعتمادها على الوقود المستخرج من الأرض؟ أم أنه لا يمكن الاستغناء عن تلك العناصر الثلاثة؟
تعليق الصورة الأولى: محطة تكرير بترول سعودية على الخليج الفارسي. تتعرض السعودية لضغوط لزيادة إنتاجها من أجل تقليل اختناقات الإمداد التي قد تثير ارتفاعا في أسعار النفط.

وصف وينستون تشيرشيل الاتحاد السوفيتي بمقولته المشهورة حيث يصفه بأنه مثل أحجية ملفوفة في محيط غامض داخل لغز ويمكن قول الشيء نفسه تقريبا على المعضلات التي تواجهها سياسة الطاقة الأمريكية. فلم تعد البلاد تعتمد فعليا على موردي النفط الأجانب وحسب ولكن أصبح هؤلاء الموردون أقل خضوعا للضغوط الأمريكية من أي وقت مضى، وفي الوقت ذاته، يتزايد اعتماد البلاد على واردات الغاز الطبيعي مما يضعها وحلفائها تحت رحمة السياسات الإقليمية المتقلبة والبلاد المصدرة التي تتسم بالعناد والمنافسة القوية على الموارد النادرة مثل الهند والصين. وليس من الواضح كيف يمكن تقليل اعتماد الولايات المتحدة على النفط المستورد بشروط مقبولة سياسيا ولكن حتى إن كان ذلك ممكنا، فإن البلدان الصناعية الأخرى سوف تظل تعتمد بصورة كلية على النفط والغاز من خارج حدودها.
هذا وتعد التبعات الدبلوماسية واضحة في كل مكان، فإيران بعد تهديدها في عام 2005 بإحالتها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب انتهاكات معاهدة عدم الانتشار النووي هددت بإلغاء عقد ضخم لتوريد الغاز الطبيعي للهند لو أن الأخيرة صوتت مرة أخرى لصالح مثل ذلك القرار. وفي الوقت ذاته، نجد أنه كان لدى سوريا أمل في أن تستخدم حليفتها التقليدية روسيا – أكبر مصدر للغاز الطبيعي وثاني أكبر مصدر للنفط في العالم – حق الفيتو لحمايتها من العقوبات الاقتصادية بعد أن أشارت نحوها أصابع الاتهام في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري. وقد اتهمت روسيا نفسها – وهي التي أصبحت المحدد لسعر النفط العالمي بصورة متزايدة – بالتباطؤ في تأمين مواقع أسلحتها النووية وذلك من جانب السناتور الجمهوري عن ولاية إنديانا ريتشارد جي. لوجار.
وتتعرض الولايات المتحدة للهزيمة في محكمة الرأي العام بسبب علاقتها الوطيدة مع منتجي الغاز الطبيعي في وسط آسيا مثل أوزبكستان وهي دول معروفة بحكوماتها الدكتاتورية والقمعية.
وتعد الوسيلة الواضحة والمباشرة لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الوقود المستورد والمستخرج من باطن الأرض هي زيادة الضرائب على النفط والغاز حتى تستقر الأسعار عند مستواها في عامي 2004-2005 أو أعلى بغض النظر عما قد يحدث في الأسواق العالمية. وبهذه الطريقة، يجد المستهلكون حافزا قويا للتحفظ في الاستهلاك وتبني آليات أكثر توفيرا في الطاقة ويضمن المستثمرون عوائد لاستثماراتهم في تطوير تقنيات جديدة. ولكن من غير المحتمل أن يتم ترشحي أحد لرئاسة الولايات المتحدة أو لعضوية الكونجرس أو حتى لحراسة الكلاب واعدا الناخب برفع أسعار الطاقة.
ويعد الهدف الأكثر احتمالية هو الدخل الخرافي الذي تحصده شركات الطاقة متعددة الجنسيات بداية من إيكسون موبيل التي حققت أرباحا قياسية في الربع الثالث من عام 2005 بلغت 9.9 بليون دولار أي أعلى بنسبة 75% من أرباحها عن نفس الفترة في العام 2004. وقد نادى بعض رجال البرلمان بفرض ضريبة على الأرباح أو أي نوع آخر من الرسوم تكون مفصلة أكثر لتضمن الاستفادة من المكاسب في دعم تقنيات الطاقات البديلة والمتجددة، ولكن يرفض الكثير من الجمهوريين المحافظين مثل هذه الإستراتيجية مدعين أنها ستأتي بأثر سلبي على عمليات البحث عن البترول وتطوير تقنية جديدة.

ونجد أن هناك عاملا آخر نادرا ما يذكر في الجدل الحالي حول سياسة الطاقة، ألا وهو دور الطقس على الرغم من استمرار تراكم المؤشرات المقلقة على ازدياد حرارة الأرض وظاهرة الاحتباس الحراري. ومن المثير للسخرية في الأمر، من وجهة نظر السياسة المناخية، أن الأسعار العالية للنفط والغاز تعد أمرا إيجابيا للغاية وكلما زاد ارتفاعها كلما كان الأمر أفضل، حيث أنه لا يوجد شيء آخر أكثر فعالية في حث الناس على التقليل من حرق الوقود المستخرج من الحفريات (النفط والغاز) وهو الأمر الذي تنتج عنه غازات الاحتباس الحراري المعروف عنها أنها تتسبب في زيادة درجة حرارة الغلاف الجوي. وعلى الرغم من ذلك وفي ظل تركيز السياسة على خفض تكاليف الطاقة نجد أن العكس هو ما يحدث الآن، فكيف إذن يمكن أن يتم تفعيل خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري؟
إمدادات الطاقة

قمة أحجية النفط

تعد التوجهات الرئيسية الحديثة فيما يتعلق بسوق النفط معلومة تماما، فقد تزايدت الواردات الأمريكية بانتظام منذ أزمتي 1973-1974 و1978-1980 على الرغم من الكلام الكثير حول فكرة استقلالية الطاقة وتمثل الطاقة المستوردة الآن ثلثي الاستهلاك الأمريكي تقريبا، كما أن الصين قد برزت في العقد الأخير كمستورد رئيسي للطاقة هي الآخر بعد أن قفزت بسرعة للمركز الثاني في هذا الشأن قبل اليابان التي كانت تعد ثاني أكبر مستورد للطاقة في العالم بعد الولايات المتحدة. وفي ذات السياق، نجد أن جميع الدول المتقدمة صناعيا تعتمد بصورة أساسية على النفط المستورد من الخارج وبينما تنمو اقتصاديات تلك الدول نجد أن وارداتها النفطية أيضا مرشحة للنمو بنفس الدرجة على الرغم من الضرائب المرتفعة على الجازولين والجهود الجادة للاقتصاد في الاستهلاك، حيث دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا كل حاجاتها النفطية من الخارج تقريبا.
وتتمثل الأخبار الجيدة في أن الولايات المتحدة الآن أقل اعتمادا على النفط من حيث كم الطاقة الذي تحتاجه كل وحدة إنتاج مما كانت عليه منذ ثلاثين عاما، حيث نجد أن أعظم أداء للبلاد فيما يتعلق بالطاقة على مر الأزمان يعني أنه في هذه المرة وعلى عكس أزمات النفط السابقة لم يؤدي الارتفاع الجنوني للأسعار ولم يهدد حتى بأن يودي بالبلاد إلى حالة من التوقف الاقتصادي، وذلك طبقا لما أبزه تقرير الطاقة عام 2001 الذي أصدره فريق عمل نائب الرئيس ريتشارد تشيني (أنظر الرسم البياني صفحة 35)، كما أنه وحتى خريف عام 2005 بدت ضغوط التضخم في حدها الأدنى وربما تكون مؤقتة أصلا.
وفيما يتعلق بالأخبار السيئة، نجدها شاخصة في حقيقة أنه مع الزيادة المطردة في حجم الطلب العالمي على النفط وعدم وجود اكتشافات رئيسية لمصادر نفطية جديدة، تصبح الولايات المتحدة من الآن وصاعدا تحت رحمة عدد قليل من كبار مصدري النفط، فأي ضربة في سلسلة الإمدادات – كالأعاصير في خليج المكسيك أو أعمال التخريب في الخليج الفارسي أو الثورات في دول آسيا الوسطى على طول أهم خطوط أنابيب النفط والغاز – قد تكون كافية لزيادة الأسعار بصورة جنونية مرة أخرى. وقد أدت سياسة ممارسة الضغوط الهجومية بواسطة كبار المسئولين الأمريكيين أيام حكم كلينتون (1993-2001) من أجل وضع أنابيب النفط بصورة تخدم المصالح الأمريكية وكذلك قيام الرئيس جورج بوش الابن بلي ذراع القادة السعوديين، إلى الحفاظ على استمرار تدفق النفط ولكن الواضح أن هذا لا يتم بالمعدلات المطلوبة للحفاظ على الأسعار عند معدلاتها المرغوبة.
وقد اتجهت المخاوف بشأن هذه النظرة المتشائمة للتركيز على قضية إذا ما كان إنتاج النفط العالمي قد بلغ ذروته بالفعل كما تنبأ جيولوجي النفط الأمريكي إم. كينج هابرت عام 1956، فقد افترض هابرت أن الإنتاج سيزيد ويقل في صورة منحنى قياسي على شكل جرس وتوقع أن يصل المنحنى لأعلى نقطة فيه أثناء السبعينات من القرن الماضي. وصحيح أن ذلك التوقع قد ثبت بالفعل أنه خاطئ ولكن مدى كونه على وشك التحقق اليوم لا يزال أمام اختبار ساخن ومثير. وقد أخضع المتخصصون في مجال الطاقة من أمثال فاكلاف سميل – وهو جغرافي في جامعة مينيتوبا – منهج هابرت لنقد لاذع وتوصلوا إلى النتيجة التالية: "حتى لو سلم المرء بالحقيقة الهابرتية (نسبة إلى هابرت) بحتمية وقوع ذروة الاستخراج النفطي قبل عام 2010، تظل تلك الحقيقة تؤكد أن النصف الآخر من كل النفط في العالم سيتم اكتشافه بعد ذلك التاريخ..."
وتبدو فكرة نفاذ مصدر مثل النفط برمتها محل شك بالنسبة لكثير من الاقتصاديين وعلماء الجيولوجيا، حيث أن هؤلاء يعتقدون أن المزيد يمكن أن يتم استخراجه دائما لو ارتفعت الأسعار بصورة كافية للتشجيع على استثمارات جديدة في التكنولوجيا الابتكارية.  ويشير مستشار النفط ألفريد جي. كافالو أنه "من غير المعلوم لمعظم الناس أن التقدم في العلوم الجيولوجية وتقنيات البترول يعد تقدما عميقا ودراميا، فمنذ السبعينات من القرن الماضي وعلم طبقات الأرض يقدم لنا إطارا منظما لفهم جيولوجية سطح الأرض... وتسمح الآن الرسومات السيزموجرافية ثلاثية الأبعاد بتقييم التكوينات التي تحمل إمكانات لوجود نفط بكثير من التفصيل... هذا ويتم الآن استخراج مخزون النفط من الطبقات القارية في تكساس والبرازيل وغرب أفريقيا من مياه يصل عمقها إلى ثمانية آلاف قدم – وهي مناطق كانت حتى وقت قريب لا يمكن الوصول لها."
ومع ذلك، ففي نفس اللحظة تقريبا يعترف كافالو بأن أحد احتياطيات النفط الضخمة والتي لم يتم التأكد منها حتى الآن – رمال القطران الكندية التي زارها تشيني العام الماضي – قد تكون مخيبة للآمال، حيث تشير التوقعات الأكثر تفاؤلا من جانب شركة إيكسون موبيل إلى أن الرمال لن توفر أكثر من 3% بالكاد من حجم الطلب العالمي على النفط عام 2003. ويستدرك كافالو قائلا أن هذا فقط ممكن في حالة وجود حشد شامل لرأس المال والموارد المطلوبة. ويختتم كافالو ملاحظاته بقوله أنه سيكون خماك حاجة إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي في استخراج وتدوير الرمال "لدرجة أنه يكاد يتمثل التصرف الأكثر حكمة في بيع الغاز الطبيعي مباشرة (للمستهلكين) بدلا من استخدامه في إنتاج النفط من رمال القطران". وقد أبلغ توماس ألبرانت رئيس مشروع الطاقة العالمي الخاص بالبحث الجيولوجي الأمريكي عام 2000 أن ثلاثة أرباع أي احتياطات نفطية من خارج الأوبك سوف تكون بعيدا عن الساحل – "مضيفا مصداقية للدفع بأنه قد تم بالفعل اكتشاف الكثير من النفط السهل"، طبقا لتوصيف تقرير صادر عن معهد جيمس بيكر الثالث للسياسة العامة الملحق بجامعة رايس. (الأوبك هي منظمة الدول المصدرة للبترول وعددها 11 دولة).
وطبقا لنسخة تمت مراجعتها من نظرية هابرت يؤمن بها الكثيرون، نجد أن العالم وصل بالفعل لنقطة يزيد فيها الطلب على النفط بسرعة عن الإضافات إلى الاحتياطي – وهي وجهة نظر روج لها كيفرون في حملة دعائية ضخمة. ولو أن رأي الخبراء بشأن ذروة الإنتاج الخاصة بهابرت قد تم وضعه في رسم بياني، ربما كانت النتيجة عبارة عن منحنى جرسي قياسي تتوزع فيه الغالبية العظمى من المتخصصين في وسط المنحنى من خلال قولهم ببساطة أنهم لا يعرفون. ومن ناحية أخرى، قد يبدو الرسم البياني الآخر الذي يحمل آراءً حول إذا ما كان الاستهلاك يفوق الإضافات مختلفا تماما حيث يؤيد معظم الخبراء جانب السيناريو المتشائم.
ولكن حتى تلك النظرة الهابرتية التي تم مراجعتها تعد عرضة للجدل، فمنذ الستينات من القرن الماضي يبدو أن الاحتياطي زاد بنفس قدر الزيادة في الاستهلاك تقريبا وأنه في خلال فترة تتراوح بين 40 إلى 50 عاما نجد أن الاستهلاك قد قفز قفزة هائلة من عقد لآخر وهكذا يمكن اختيار فترات مقارنة لتأييد أي نظرية تقريبا.

يتمثل الشيء الذي يبدو واضحا في: حدوث تغير درامي في السنوات الأخيرة على هيكل مجموعة المورين ما بين توازن عالمي بين العرض والطلب يبدو غير مستقر. فالسعودية التي كانت في الماضي تستطيع بمفردها احتكار السوق العالمي وتحديد السعر كيفما تشاء، وصلت للحد الأقصى على الأقل بصفة مؤقتة وربما لا تتمكن أبدا من استعادة مكانتها الماضية مجددا، أما روسيا – على الجانب الآخر – فقد برزت كمصدر رئيسي وفي ظل إعادة التنظيم الدرامية التي شهدتها صناعة الطاقة بها أثناء الفترة الثانية من حكم الرئيس فلاديمير بوتين، نجدها قد حفرت لنفسها موقعا تتمكن من خلاله من أن تلعب دورا يضاهي في أهميته الدور الذي لعبته السعودية في الماضي.
(المكاسب في كفاءة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالطاقة – رسم بياني: المصدر: مجموعة تشيني للسياسة)

تواصل المركزية السعودية
سوف تظل المملكة العربية السعودية، طبقا لمعظم الحسابات، تلعب دور أهم عوامل سوق النفط العالمي في العقد أو العقدين القادمين بلا منازع، ففي تقرير عن السوق صادر عن هيئة الطاقة الدولية في باريس في الأسبوع الثاني من نوفمبر عام 2005، ذكرت الهيئة أنه كي تظل أسعار النفط مستقرة سوف يتعين على السعودية أن تضاعف إنتاجها الحالي الذي يكاد يبلغ 10 ملايين برميل يوميا لتصل إلى عشرين مليون برميل في اليوم وذلك عام 2030 – وهذه الكمية تزيد كثيرا على ما تنوي السلطات السعودية القيام به حاليا. فالخطط السعودية الحالية للإنتاج تدعو إلى زيادة الإنتاج ليصل إلى 12.5 مليون برميل يوميا عام 2009 وقالت المملكة أن العالم لا يجب أن يعتمد على أكثر من تلك النسبة على مدار نصف القرن القادم.
ويتفق الجميع أن المملكة العربية السعودية لا تزال تمتلك أكبر احتياطي نفطي لم يتم اكتشافه بعد في العالم ولكن التساؤل حول مقدار الزيادة التي يمكن للسعوديين أن يضيفوها على إنتاجهم الحالي لا يزال محل جدل ساخن يدلي فيه كل بدلوه. ولا يسمح السعوديون بأي مراجعات خارجية لبياناتهم السرية حول الاحتياطي والإنتاج وذلك حسب ما ذكره بيتر ماس في مقال له عن النفط تم نشره في عدد الأحد من مجلة نيويورك تايمز في العام الماضي. وأضاف ماس في مقاله أن الأكثر من ذلك هو أن هناك اعتقاد عام بأن أعضاء الأوبك كانوا يبالغون في تقييم احتياطيهم لسنوات بسبب لوائح الأوبك التي كانت تسمح لكل منهم بإنتاج وتصدير كمية معينة بناءً على تقديرات الاحتياطي. وفي السياق ذاته، أخبر سداد الحسيني – المسئول التنفيذي عن اكتشاف وتطوير النفط في شركة أرامكو حتى عامين ماضيين – ماس بصورة لا تقبل التأويل أن العالم موشك على نقص في النفط.
"ينظر المرء للعالم ويقول: أين الزيادات الكبرى؟" قالها سداد مازحا. "تكمن المشكلة في أن الاستهلاك يزيد من 79 مليون برميل يوميا عام 2002 (الاستهلاك العالمي) إلى 82.5 مليون برميل عام 2003 و84.5 مليون برميل يوميا عام 2004. يقفز الاستهلاك العالمي من 2 إلى 3 مليون برميل يوميا كل سنة ولو اضطررنا لتغطية التناقصات (في الإنتاج من جراء الحقول المنتهية)، فهذا يعني 4-5 مليون برميل أخرى يوميا." بمعنى آخر، لكي نحافظ على الإمدادات العالمية متوازنة مع الطلب، فإننا نحتاج إلى إضافة ما يعادل كامل الإنتاج السعودي الحالي كل بضعة سنوات. وقد يبدو هذا مستحيلا بلا جدال.
ورغم ذلك، يستدرك إدوارد ل. مورس - المستشار التنفيذي لشركة هيس لتجارة الطاقة، أن تواصل الرخاء النفطي للمملكة العربية السعودية وتواصل تأثيرها في سياسات الشرق الأوسط يعتمد على زيادتها لإنتاجها بصورة تكفي لأن تظل المحدد الرئيسي للأسعار، ولكن كي تزيد إنتاجها بصورة كبيرة حتى تحقق الأهداف التي حددتها هيئة الطاقة الدولية، فلابد للمملكة العربية السعودية أن تحول نفسها إلى مجتمع آخر مختلف تماما – من خلال إقرار قوانين تحترم حقوق الملكية ونظام تعليم علماني يحترم التكنولوجيا وانفتاح أكبر على الخبرة والاستثمار الأجنبي.
(قائمة بأعلى المنتجين للنفط الخام – بملايين البراميل يوميا (متوسط الإنتاج في النصف الأول من عام 2005) – السعودية (9.5) – روسيا (8.9) – الولايات المتحدة (5.5) – إيران (4.1) – الصين (3.6) – المكسيك (3.4) – النرويج (2.7) – فنزويلا (2.6) – نيجيريا (2.6) – الإمارات العربية المتحدة (2.5) – الكويت (2.5) – كندا (2.4) – العراق (1.9) – الجزائر (1.8) – بريطانيا (1.7) – المصدر: إدارة معلومات الطاقة
روسيا تعزز موقفها
قام كل من مورس وجيمس ريتشارد – مدير صندوق الاستثمار في مؤسسة فايربيرد للإدارة – بنشر مقالة عام 2002 حول الشئون الخارجية لافتين الانتباه لبروز روسيا كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة العالمية وما قد يكون لذلك من مؤثرات على الدول المصدرة للنفط سواء تلك الأعضاء في منظمة الأوبك أو غير الأعضاء، وقد ذكرا القراء في المقالة التي كانت بعنوان "معركة السيطرة على الطاقة"، بأنه حتى قبل الحادي عشر من سبتمبر (2001) كان الطلب على النفط يتزايد بمعدل سنوي يبلغ 1.5-2 مليون برميل يوميا، "وهو معدل نمو يحمل في طياته توابع مقلقة على المدى البعيد"، كما أن روسيا – التي كانت قبل وقت ليس بالطويل أكبر منتج للنفط في العالم – كانت قد بدأت تضيف بهدوء كميات أكبر لإنتاجها وكذلك تزيد من حصتها في سوق التصدير. وقال مورس وريتشارد أنه قد اتضح أن احتياطي النفط لدى الدول السوفيتية السابقة أكبر حتى مما كان يعتقد من قبل بينما لا توجد "قدرات مؤكدة لدي منتجي النفط في الخليج الفارسي على استغلال مواردهم بصورة أكبر من المستويات التي أنجزتها الشركات الدولية قبل تأميم النفط في تلك الدول في السبعينيات من القرن الماضي."
ويشير مورس وريتشارد إلى أن معركة السيطرة على الطاقة التي تلوح في الأفق تؤلب مجتمعين مختلفين بصورة جذرية كل منهما ضد الآخر وذلك على خلفية من قدر لا بأس به من انعدام الثقة والشك المتبادل، ففي عام 1985-86، قام السعوديون بإغراق السوق بالنفط متسببين في انهيار الأسعار الذي أدى إلى تدمير صناعة النفط الروسية، وحاولوا أيضا في خريف عام 2001 أن يضعوا على القائمة تأييد روسيا لتقليل الإنتاج معرضين حكومتها لأزمة ضخمة حيث أنها لم تكن مؤهلة للتحكم في الإنتاج كما تشاء، ففي ذلك الوقت، كانت صناعة الطاقة الروسية لا تزال في حالة من التنوع وترحب من حيث المبدأ بالاستثمار الأجنبي والشراكة وكانت مؤسسات الدولة ذاتها تعاني من الضعف. وقد كانت روسيا وقتها على النقيض تماما من "الدولة النفطية التقليدية" التي تتحكم فيها الحكومة بشكل مباشر في منتج قومي واحد.
وعلى الرغم من ذلك، قام الرئيس بوتين في السنوات القليلة التالية بإعادة تنظيم صناعة النفط الروسية بطريقة جذرية رغم المساوئ المعروفة حول ما قد يأتي به ذلك من تأثيرات. (حذر مويزسيس نايم، محرر مجلة السياسة الخارجية) من أن تحويل دولة ما إلى دولة نفطية من شأنه أن يضعف المؤسسات الديمقراطية ويخضع البلاد لدورات الازدهار والتضخم العالمية ويرفع من التباينات في الدخول بدلا من أن يقلل منه ويؤدي إلى معدل صرف عملة مبالغ فيه يقدم العون إلى الواردات على حساب الصناعات التصديرية المطلوبة للتنمية). وقد جاءت اللحظة الفاصلة في إستراتيجية بوتين الجديدة يوم الخامس والعشرين من أكتوبر عام 2003، حين تم القبض على ميخائيل كودروفسكي المدير التنفيذي لشركة يوكوس (كانت يوكوس واحدة من أكبر شركات النفط غير الحكومية في العالم). وكان قد تم إلقاء القبض – على مدار العام السابق – على مسئولين آخرين في الشركة ومحاكمتهم ويقول مورس أنه قد تم تحذير كودروفسكي نفسه مرتين من أنه لو دخل مجال السياسة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر 2003 ومارس 2004، سوف يعرض نفسه لمشكلات كبيرة. وتجاهل كودروفسكي اقتراحات واضحة بأن يرحل إلى المنفى طواعية وانتهى به الحال وقد دفع ثمنا باهظا مقابل جرأته السياسية.
وقد بدا واضحا أن بوتين يتمنى تحجيم القوة السياسية لمراكز القوى التي برزت وسيطرت في ظل حكم الرئيس بوريس يلتسين (1991-1999) من أجل أن يشرع في بناء سلطة الدولة الروسية ومن أجل أن يدافع عن موقعه الشخصي بالطبع، وقد بدا في ذلك الوقت أنه من المحتمل أن يكون هدف بوتين الأقوى يتمثل في بناء مؤسسة رئاسية مسيطرة وأن اعتبارات تعزيز السيطرة على صناعة النفط من أجل لعب دور أعظم وأجرأ في الأسواق العالمية ما هو سوى هدف ثانوي. ولكن سرعان ما أصبح واضحا أن الهدفين يكادا أن يكونا بمثابة إستراتيجية واحدة ووحيدة، طبقا لما أظهرته مارثا بريل أولكوت – موظفة كبيرة في مؤسسة كارنيجي للسلام العالمي – في تحليل عن قرب. فقد كتبت عقب انتخابات مارس 2004 مباشرة قائلة "بدأت تظهر العلامات على أن أحداث عام 2003 لم تكن منفصلة بل كانت تنفيذ محسوب لخطة ورؤية حول مستقبل قطاع النفط الروسي، ولم يكن الرئيس بوتين ليستغل سلطاته السياسية المتزايدة لمجرد أن يفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط والغاز الروسي... ولكنه كان ينوي إعادة تنظيم صناعة النفط والغاز الروسي كي يدعم سلطة الدولة الروسية."
ومن زاوية أخرى، يكاد الأمر يبدو كما لو أن بوتين ومستشاريه قد قرأوا مقالة مورس وريتشارد وقرروا إصلاح الأمر بالطريقة التي أوحى بها المقال، وكما يلاحظ مورس فإنهم بالتأكيد قد قرءوا المقال ولكن بوتين نفسه كان قد استوعب وصاغ الإستراتيجية التي شرع في تنفيذها عام 2003-2004. فقبل وصوله إلى قيادة روسيا وعندما كان يعمل نائبا لعمدة سانت بيترسبيرج في التسعينيات، كتب بوتين رسالة دكتوراه لمعهد التنقيب التابع للدولة وهو معهد له مكانته، تحت عنوان "المواد المعدنية الخام في إستراتيجية تطوير الاقتصاد الروسي"،  وفي الرسالة، دفع بوتين بأن قاعدة الموارد الطبيعية الروسية لن تؤمن فقط التنمية الاقتصادية للبلاد ولكنها سوف تخدم أيضا كضمان لموقع البلاد على المستوى الدولي. كتب بوتين يقول "تحتاج التنمية المستقرة للاقتصاد الروسي في السنوات القادمة لأن تعتمد على نمو مخطط لعناصرها المكونة شاملة في المقام الأول إمكانات الموارد المعدنية...التي سوف تعمل كضامن للأمن الاقتصادي للبلاد."
ولم يكتف بوتين بتقوية سيطرة الدولة على صناعة النفط من خلال تحجيم مراكز القوى وإجبار الشركات على الاندماج معا وحصول الدولة على النصيب الأكبر من الأسهم فيها ولكنه تحرك أيضا لتقوية سيطرة الدولة على جازبروم - وهي الشركة التي تحتكر الغاز الطبيعي في البلاد - وأجبرها في النهاية على الاندماج مع عملاقة النفط روزنيفت مما أعطى الدولة أغلبية الأسهم في الشركة بعد إعادة هيكلتها، وسوف تتمتع جازبروم فعليا بموقع مسيطر في النفط واحتكار فعلي في استخراج ونقل الغاز الطبيعي.

متاهة سلسلة إمداد الغاز
يعد تركيز الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي أكبر بكثير عنه في النفط، حيث أن روسيا وإيران معا تمتلكان ما يربو على 45% من الاحتياطي العالمي وتأتي روسيا في المرتبة الأولى من حيث الإنتاج بفارق هائل حيث تنتج حاليا حوالي 25% بمفردها من إجمالي الإنتاج في السوق، والأكثر من هذا أن روسيا وإيران وكذلك دول الخليج المنتجة للنفط والتي ستنضم إليهما في الأعوام القليلة المقبلة سوف تصبح جميعها أكثر سيطرة في ظل تراجع مصادر الغاز في أمريكا الشمالية. (لم تكن الدول النفطية في الخليج، حتى وقت قريب للغاية، تعير اهتماما كبيرا للغاز الطبيعي وكانت تحرق معظمه للوصول للنفط).
وطبقا لملاحظات متخصصي الطاقة دانيال يرجين ومايكل ستوبارد في الشئون الخارجية عام 2003، ظلت الولايات المتحدة وعلى مدى أكثر من نصف قرن تحقق الاكتفاء الذاتي بصورة كبيرة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي ويمكن القول أنها طورت شبكة قومية فريدة من أنابيب الغاز تقوم بتغذية محطات الطاقة والشركات والمنازل. ومع ذلك فقد ذكؤر يرجين وستوبارد قائلين "في السنوات الخمس القادمة، من المرجح أن تصبح الولايات المتحدة مستوردة للغاز (حتى لو تم بناء خط أنابيب جديد يحمل الغاز من ألاسكا للولايات الثمانية وأربعين أدناها، كما هو متوقع)، وفي خلال عشر سنوات، سوف تتقدم على اليابان لتصبح أكبر مستورد للغاز في العالم." وهذا هو السبب الذي دفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق ألان جرينسبان أن يطالب بالإسراع في بناء محطات الغاز الطبيعي المسال للتعامل مع الغاز المسال عبر التبريد وهي محاولة مرجئة منذ سنوات عديدة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن والبيئة.
هذا وتعد البيانات المتعلقة بتزايد فقدان الاستقلالية في الغاز الطبيعي، طبقا لتوقعات الباحثين في معهد بيكر، مثيرة للقلق، حيث يعتقدون أنه فيما بين عامي 2002 و2030، سوف يهبط نصيب الشمال الأمريكي من إنتاج الغاز الطبيعي من 26.6% إلى 12.1% أي بمقدار 14.5% نقطة وفي نفس الفترة سوف يرتفع نصيب روسيا وإيران بالإضافة للسعودية وقطر والعراق وتركمنستان وكازاخستان من 30.5% إلى 43.7% -- أي بزيادة 13.2% نقطة، أي أن الولايات المتحدة سوف تضطر في الواقع لاستيراد حوالي نصف كمية الغاز الطبيعي التي تحصل عليها محليا الآن من روسيا والموردين الآخرين من منظمة الأوبك.
الاندفاع نحو الغاز

يتنبأ باحثوا معهد بيكر أن يتزايد الاستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي إلى أكثر من الضعف على مدى العقود الثلاثة القادمة كما يتوقعون أن يصبح سوق الغاز العالمي مندمجا تماما وأن تسود الأسعار الموحدة "ويتحكم بها الانقطاع وعدم التواصل بين العرض والطلب." وربما يكونوا قد قللوا من شأن نمو الطلب كما بالغوا في تقدير سرعة بروز أسواق مندمجة حقيقة.
وهناك أسباب عديدة وراء الزيادة الكبيرة في الطلب على الغاز الطبيعي وأيضا وراء الاستمرارية المتوقعة لتلك الزيادة. ففي الخمسينات من القرن الماضي وفي الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية مثل هولندا وشمال ألمانيا، أصبح الغاز الطبيعي مفضلا كوقود للتدفئة المنزلية وبعض العمليات الصناعية وحل محل الفحم والنفط، حيث كانت نظافته النسبية وكفاءته كوقود بمثابة نقاط بيع كبيرة. وفي التسعينيات من ذلك القرن وفي ظل تبني تكنولوجيا المحرك النفاث في توليد الكهرباء والدائرة المركبة، أصبح التوربين الذي يعمل بالغاز الطبيعي المرفق الذي تفضله الصناعة كمصدر جديد لتوليد الطاقة في كل مكان تقريبا.
وفي السنوات الأخيرة ومع الصعود الهائل لأسعار الغاز الطبيعي ووصول تكنولوجيا طواحين الرياح لدرجة من النضج، تراجع سوق محركات الغاز إلى حد ما، ولكن من ناحية التلوث وغازات الاحتباس الحراري، سوف يظل الغاز الطبيعي عنصرا جذابا بصورة كبيرة، فلكل وحدة كهرباء منتجة يخرج الغاز الطبيعي حوالي نصف ما يخرجه غاز الاحتباس الحراري مثل الفحم، وبالتالي شجعت السلطات الصينية بقوة سكان المناطق الحضرية على التحول من قوالب الفحم الحجري وهي مسبب رئيسي للسرطان إلى الغاز من أجل التدفئة والطهي. وفي الهند أمرت حكومة العاصمة نيودلهي جميع سيارات الأجرة والأوتوبيسات باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود.
وبحلول الربع الثاني من هذا القرن، ربما يصبح الغاز الطبيعي وقود النقل الرئيسي بالإضافة لكونه وقودا رئيسيا يستخدم في توليد الكهرباء والتدفئة المنزلية والطهي. وقد كشف الرئيس جورج بوش منذ عدة سنوات أيضا عن مبادرة هيدروجينية تهدف لجعل سيارات خلية الوقود التي تعمل بالهيدروجين واقعا بحلول العشرينات من هذا القرن. وقد تعرض هذا البرنامج لنقد واسع على أساس كونه غير واقعي: فقد أظهرت تقارير أعدتها الجمعية الفيزيائية الأمريكية والأكاديمية القومية للهندسة أن تحقيق رؤية بوش سوف يتطلب تقدما في الكثير من التكنولوجيات المساعدة – وقد يحدث مثل ذلك التقدم، وفقا للتعريف، وقد لا يحدث. ورغم ذلك فإنه من الملائم أن نصدق أنه بحلول عام 2030 ستصبح سيارات خلية الوقود التي تعمل بالهيدروجين حقيقة وأنه في العقود التي تلي ذلك سوف تمثل نسبة متزايدة من سوق السيارات، وربما بحلول منتصف القرن يصبح الغاز الطبيعي هو الوقود الرئيسي المستخدم في كل القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وحاليا لا تزال الأنابيب تمثل الوسيلة الرئيسية لنقل الغاز ولا يمثل الغاز الطبيعي المسال أكثر من 5% من السوق العالمي. هذا وتتم معظم ترتيبات الحصول على الغاز الطبيعي على أسس إقليمية وعقود طويلة الأمد مع اعتماد الأسعار والترتيبات الأخرى بصورة كبيرة على الظروف المحلية. وقد اعتمدت الولايات المتحدة بالأساس على مواردها الضخمة التي كانت تحتل المرتبة الثانية بعد روسيا فقط واعتمدت أيضا على كندا، بينما اعتمدت أوروبا بصورة متزايدة على روسيا وذلك منذ الخمسينات من القرن الماضي عندما كانت سياسة الأنابيب تمثل قضية شائكة في العلاقات مع الولايات المتحدة.
ويتوقع معهد بيكر أنه بعد عام 2020 سوف تحصل أوروبا على نصف حاجتها من الغاز من روسيا بحيث يتم نقله كله أو معظمه عن طريق خط الأنابيب مباشرة. وفي الوقت ذاته، سوف تقوم روسيا أيضا والدول السوفيتية الأخرى ببيع كميات ضخمة ومتزايدة من الغاز لجيرانها شرقا وجنوبا – الصين والهند واليابان وبعض دول جنوب شرق آسيا، وسيتحرك ذلك الغاز أيضا بصفة رئيسية عبر خطوط الأنابيب ومع ذلك، سوف يلعب الغاز الطبيعي المسال دورا أكبر بلا شك، وبينما ينتشر النهم للغاز الطبيعي، سوف يمثل الغاز الطبيعي المسال الهامش الذي من خلاله يمكن تحديد السعر العالمي.
التأثيرات السياسية والجغرافية

كانت الولايات المتحدة منذ عهد كلينتون تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة في المفاوضات حول طرق خطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز من مصادرهما في آسيا الوسطى إلى منطقة البحر المتوسط، وقد تعرضت إدارتا كلينتون وبوش للاتهام من جانب النقاد بالسعي لتحقيق أهداف متناقضة: الرغبة في الحصول على الغاز والنفط بأرخص الأسعار وعدم الرغبة في اتخاذ أي إجراء من شأنه تقوية إيران، والرغبة في زيادة الاعتماد على دول آسيا الوسطى ولكن بدون إثارة عداء روسيا بصورة مبالغ فيها، والدخول في اتفاقيات التنقيب والإنتاج والنقل مع دول البحر الكاريبي ولكن دون الاعتماد كثيرا على الرجال الأقوياء في المنطقة الذين لا يروقون لأمريكا ودون جعل الإمدادات رهينة للصراعات الإقليمية مثل الخلاف بين أذربيجان وأرمينيا حول المنطقة العرقية الأرمنية داخل أذربيجان ولا الثورة الشيشانية ضد روسيا. ودفاعا عن الحكومة الأمريكية، تبدو المواقف متشابكة بدرجة لا يمكن فصلها: فطالما تحتاج الولايات المتحدة للمزيد من النفط والغاز لمواجهة احتياجاتها وطالما يتوقع منها حلفائها أيضا أن تساعدهم، لا مفر أمامها من الاشتباك في مواقف مثيرة للشك والتقسيم.

وربما تتحول المنافسة المتنامية بين روسيا والموردين الرئيسيين الآخرين للنفط والغاز من أعضاء منظمة الأوبك لصالح الولايات المتحدة وحلفائها، بما قد تقدمه من فرص للمشترين الذي يبحثون عن فرص للوقيعة بين الطرفين، ولكن روسيا تمتلك بعض أوراق اللعب القوية، وليس أقلها كونها أكبر وأقوى من أن يتم التلاعب بها. ومن المؤكد أنه بقيام بوتين بتقوية سيطرة الدولة على مواردها من النفط والغاز، لا يقوم فقط بإنشاء أكبر شركة مدمجة للطاقة في العالم ولكنها أيضا الوحيدة التي يتم دعمها من ترسانة نووية. ومن المؤكد أن لروسيا أيضا نقاط ضعفها بدءا من بعد الاحتياطي الخاص بها وتكاليف استغلاله مما يجعلها مختلفة للغاية عن دول الخليج.
ويلاحظ خبيرا الطاقة ديفيد فيكتور وناديجدا فيكتور أن "ما يسبب التماسك في منظمة الأوبك لا يتمثل في أيديولوجية احتكار السوق فحسب بل في حقيقة أن الإنتاج من حقول الأوبك ليس مكلفا بشكل عام. وعلى النقيض، يفضل هيكل الصناعة الروسية التصدير بأقصى طاقة بدلا من السلوك المتباين لمورد متأرجح... فعلى عكس السعوديين القريبين من الشاطئ، يقع مركز صناعة النفط الروسية اليوم في جزيرة في سيبيريا – بطول أكثر من 2000 ميل من الأنابيب كي يصل إلى لأسواق في أوروبا الغربية... وتتطلب جميع الطرق الجديدة والممتدة حتى البحر الأدرياتيكي وبحر البلطيق – بالإضافة للحقول الجديدة وأنابيب التصدير من شرق سيبيريا إلى الصين والموانئ المطلة على المحيط الهادي – ويتطلب كل ذلك وجود تدفق لرءوس الأموال."
ولا ينبغي استبعاد المنتجين من خارج الخليج الفارسي وخارج آسيا من الحسبان حيث تزايد نصيب هؤلاء من الإنتاج العالمي للنفط بصورة أقوى إلى حد ما مما توقعه كثير من المتخصصين. وربما تتمكن الولايات المتحدة – طبقا لتوقعات المتفائلين في مجال النفط – من تنويع مصادرها من الإمدادات بصورة أكبر مما يفترضه كثير من الخبراء. ومع ذلك، سوف تظل الولايات المتحدة والدول المتقدمة صناعيا في أوروبا تعتمد إلى حد كبير وبشكل جوهري على إمدادات الوقود المستخرج من باطن الأرض من دول تعاطفها غير مؤكد.
قانون سياسة الطاقة لعام 2005
أقر الكونجرس عام 2005 قانون الطاقة القومي الذي استغرق إعداده ما يقرب من عقد كامل وذلك في محاولة لمخاطبة الكثير من قضايا الطاقة الرئيسية التي تواجه البلاد، وقد قدمت إدارة كلينتون القانون لأول مرة وكان الهدف الرئيسي والأهم منه في الأصل هو مواجهة المشكلات الخطيرة التي كانت قد برزت في قطاع الكهرباء في جزء منها كأعراض جانبية لإعادة التنظيم والهيكلة. وكان الهدف العام من وراء إعادة الهيكلة وهي العملية التي بدأت منذ عهد كارتر (1977-1981) وذلك بتفعيل قانون تنظيم سياسات المرافق العامة لعام 1978 والذي تواصل بإقرار قانون سياسة الطاقة عام 1992، هو فصل المرفق المدمج رأسيا بصورة تقليدية والفصل بين توليد الكهرباء والنقل والتوزيع وإعادة تنظيم محطات توليد الكهرباء في البلاد كنظام توصيل عام يمكن من خلاله بيع وشراء الكهرباء بحرية، وكانت إحدى التأثيرات الفورية لإعادة الهيكلة هي الزيادة الهائلة في تجارة الكهرباء على مسافات بعيدة من المحطات بدون زيادة مماثلة في قدرات البث وقبل وضع إجراءات جديدة وتنسيق إقليمي ولوائح لمواجهة ذلك.

وقد اقترحت إدارة كلينتون منح مجلس الأهلية الكهربائية لأمريكا الشمالية، وهو منظمة مرافق مستقلة تم تأسيسها عقب الانقطاع الكهربائي الكبير عام 1967 في الشمال الشرقي، السلطة لجعل لوائحها التنظيمية الخاصة ملزمة حتى يكون لها قوة القانون، ولكن التشريع تاه في متاهات الكونجرس لسنوات بسبب المعارضة الشرسة من المرافق التقليدية التي لم يرق لها شكل النظام الجديد حتى جاءت أزمة الكهرباء في كاليفورنيا عام 2000-2001 والانقطاع الشامل في الشمال الشرقي والغرب الأوسط في أغسطس 2003 ليمنح التشريع فرصة جديدة ليرى النور، ولكن حتى في ذلك الوقت تعرضت جهود إقرار تشريع من جانب الحزبين حول الطاقة للتوقف عام 2004 بسبب تراشق الجمهوريين والديمقراطيين حول الإيثينول (جازولين من المحاصيل يفضله الديمقراطيون في الولايات الزراعية) والحماية القانونية لمصنعي الإم.تي.بي.إي. (إضافة غير حاسمة للوقود كانت تشجعها الحكومة في البداية ثم اكتشفت أنها سامة). وقام كل طرف له مصلحة خاصة برفعها كمن يزين شجرة كريسماس حتى عجت الشجرة بزينتها وانهارت.

وعندما تم أخيرا تمرير قانون طاقة معدل في العام الماضي، احتوى على اللغة التي كانت موجودة منذ عقد كامل والتي تمنح مجلس الأهلية الكهربائية لأمريكا الشمالية سلطة تنظيمية حقيقية، فقد حول التشريع مجلس الأهلية الكهربائية لأمريكا الشمالية فعليا إلى منظمة تكاد تكون في قامة لجنة التحويلات والضمانات ولها سلطة فرض الغرامات على شركات الطاقة التي تسيء التصرف وحتى في حالات الذروة يمكنها أن توقع عقوبات جنائية. ولكن ما لم يفعله التشريع هو مخاطبة القضايا الجوهرية المتعلقة بالاعتماد على الطاقة من الخارج والتغير المناخي الذي تواجهه البلاد وذلك بصورة مقنعة. ومع ذلك، فمن المؤكد أن التشريع يحتوي على كل محفزات الوقود المتجدد وتقنيات الطاقة البديلة من تسهيلات ضريبية لنشر محركات الرياح إلى التسهيلات عند شراء السيارات الكهربائية أمريكية الصنع. ويحتوى التشريع أيضا على بنود لتشجيع الإنتاج المحلي لوقود الحفريات من التنقيب على النفط على الساحل إلى التقنيات المبتكرة في مجال الفحم النظيف مثل توليد الغاز وأكسدة الكربون (جمع وتخزين أكسيد الكربون سواء قبل أو بعد الاحتراق).

هذا ولا يعد التشريع – وهو عمل متوازن من الجهد المشترك بين الحزبين – مجرد قانون هدفه "التنقيب ثم التنقيب ثم التنقيب" مثل الوثيقة التي توقعها كثير ممن انتقدوا تقرير فريق عمل نائب الرئيس ديك تشيني الخاص بالطاقة عام 2001. ورغم ذلك تظل حقيقة أنه عند النظر بصورة عامة لكل الأحكام التي تشجع على التوصل لطاقة متجددة والوصول لتقنيات جديدة والحث على إنتاج الطاقة محليا، تظل الحقيقة – طبقا لمتخصصي الطاقة من الجانبين (اليسار واليمين) – مجرد "نقطة في محيط". "قانون الطاقة دغدغ كل شيء ولكنه لم يغير شيئا", على حد قول مايكل إيكهارت، رئيس المجلس الأمريكي للطاقة المتجددة إلى مجلة نيويورك تايمز.

ولم يكن إيكهارت وحيدا في هذا الطرح، فحتى قبل الانتهاء من التشريع وذلك في خريف 2004، اشتركت مجموعة من مسئولي الأمن القومي السابقين في إدارات ريجان (1981-1989) وبوش الأب (1989-1993) وكلينتون في إصدار إعلان مشترك يحمل اسم "حرروا أمريكا: تصور لأمن الطاقة الأمريكي." وقد أبرزت الوثيقة التي وقع عليها شخصيات من أمثال فرانك جافني الابن (جمهوري) وجيمس وولسي وجون بوديستا، أن الأمريكيين يدفعون بالفعل فرق سعر لشراء سيارات كهربائية ذات كفاءة طاقة عالية مثل سيارة برايوس من تويوتا وأنه ببعض التشجيع الجاد يمكن أن تصبح مثل تلك السيارات أكثر كفاءة فيما يتعلق باستهلاك الوقود. ويدفع التقرير بأنه لو تم تجهيز تلك السيارات ببطاريات أفضل حتى تتمكن من توصيلها بأي منفذ قياسي مثبت في حائط وتم شحنها بشكل مباشر من محطات الكهرباء ستكون قادرة على السير بصورة شبه كاملة اعتمادا على الكهرباء وحسب. والأكثر من هذا أنه لو تم استبدال الإيثانول المصنع محليا بالجازولين، فإن السيارات الهجين تمتلك الحل الواعد بتخليص البلاد كلية من الاعتماد على النفط الخارجي. والواقع أنه طبقا للرؤية التي شكلها مؤلفو "حرروا أمريكا"، فإن الولايات المتحدة، التي تستخدم بالفعل تكنولوجيا في طريقها بالفعل للوصول لمرحلة الاستعمال التجاري، سوف تكون قادرة على استبدال الطاقة المولدة أساسا من الفحم والمحاصيل المحلية بتلك التي تحصل عليها من البترول.

وأيا كانت مزايا وعيوب "حرروا أمريكا" (ومعظم الادعاءات المحددة في ذلك التقرير مثيرة للجدل بصورة كبيرة)، إلا أن تفكيره التخيلي هو ما كان ينقص تشريع الطاقة لعام 2005 تحديدا، فالقانون لم يشر بشكل جريء إلى بيانات تتعلق بتحديد الأولويات وتجنب الاختيارات حول أي تقنية طاقة واعدة تستحق أن تحوز الجانب الأكبر من التشجيع كي تتقدم للأمام. 

وعقب إعصاري كاترينا وريتا اللذين كشفا عن الاعتماد الأمريكي الهائل على إنتاج النفط من ساحل خليج المكسيك بالإضافة للتكرير والشحن والبنية الأساسية للأنابيب الممتدة على طول ساحل الخليج، ظهرت أصوات تطالب بتشريع طاقة إضافي يشجع مزيد من الإنتاج والتكرير المحلي، ولكن تلك الأصوات وجدت معارضة فورية من أعضاء حماية البيئة المهتمين بمسألة حماية الطبيعة الساحلية مما أدى إلى توسيع هوة الانقسامات الحزبية وأضاف إلى جو المشكلات العام الذي يأبى التحرك للأمام.

"مدخل بلا تحفظات"

في ردهم على المشككين في نظرية الاحتباس الحراري العالمي، يدفع نشطاء العمل المنظم بخصوص التغير المناخي بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل غازات الاحتباس الحراري معللين ذلك بأنه سيكون مفيدا للولايات المتحدة رغم القلق من كون مسألة الاحتباس نفسها قد تكون مبالغة. ويمكن أن تشمل مثل تلك الإجراءات معايير للاقتصاد في استعمال الوقود تكون أكثر صرامة فيما يتعلق بالسيارات وسرعة تنمية السيارات الهجين التي تعمل بالكهرباء وتغيير ضرائب الطاقة أو الكربون لتشجيع زيادة جهود الاقتصاد في الاستهلاك ورفع الكفاءة وتشجيع أقوى لتقنيات الطاقة المتجددة وخصوصا الرياح.

ولكن لا يمكن القول بأن كل سياسة تساعد الاحتباس الحراري العالمي سوف تكون مفيدة في رفع مسألة اعتماد البلاد على الطاقة الخارجية وربما تتسبب بعض تلك السياسات في جعل الأمر أسوأ. فعلى سبيل المثال، يقلل استبدال وحدات التوليد الكهربائية التي تعمل بالفحم بوحدات أخرى تعمل بالغاز من عناصر التلوث الناتجة عن وحدات الفحم والتي لا تزال تتسبب في قتل آلاف كثيرة من الأمريكيين كل عام. ومع ذلك سوف يجعل الاستخدام الأكبر للغاز البلاد أكثر اعتمادا على واردات الغاز الطبيعي المسال مما يضع البلاد بصورة أكبر تحت رحمة الموردين الذين لا يعدون محل ثقة كاملة مائة بالمائة.

كما أن بعض السياسات الجيدة التي يمكنها أن تقلل من الاعتماد في مجال الطاقة (على الآخرين) والغازات المسببة للاحتباس الحراري في الوقت ذاته تتعرض للانتقاد والهجوم من جانب طرفي الكونجرس المتحاربين والمنشقين على طول الخط بين الولايات الحمراء والزرقاء. وتكاد تكون معايير الاقتصاد في الوقود الأكثر صرامة أو الضرائب على الجازولين بمثابة سياسات غير مقبولة شعبيا على المستوى العالمي. ولا تزال الطاقة النووية، رغم التحسن الكبير في أداء المفاعلات الأمريكية وقبولها بصورة كبيرة في بلاد أخرى مثل فرنسا وكوريا الجنوبية واليابان، لا تزال تفتقد الثقة من جانب حماة البيئة الأمريكيين والنشطاء الليبراليين.

مسألة الرؤية

كثيرا ما تعرض الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش للنقد بسبب غياب ما أسماه هو دون أن يفطن له "مسألة الرؤية". ولكن فيما يتعلق بالطاقة، يبدو أن نقص صورة تخيلية كبيرة يمثل مشكلة بدأت تسود بين الحزبين السياسيين والفروع التشريعية والتنفيذية في الحكومة. وكما يبدو تلك الأيام، بدأت تلك الرؤية تأتي من جانب المؤسسات التجارية الأمريكية بالأساس، كنتيجة غالبا لعمل الشركات متعددة الجنسيات جنبا إلى جنب مع المنظمات البيئية وأصحاب الرؤى المتخصصين الذين يقودونهم.

في التاسع من مايو عام 2005، أعلن جيفري إيميلت المدير التنفيذي لشركة جنرال إليكتريك عما تسوقه الشركة تحت اسم "مبادرة الخيال البيئي"، وأسماها " التزام جديد وملموس من جانب جنرال إليكتريك بتطوير وقيادة تقنيات المستقبل التي سوف تحمي وتنظف بيئتنا – وهو ابتكار لتطوير كفاءة الطاقة وخفض الانبعاث الغازي وتقليل استخدامنا لوقود الحفريات..." وشدد إيميلت أن دافع الشركة ليس مجرد أن تحظى بلقب "فاعل خير" ولا حتى رغبة في "فعل الخير" فحسب بل أنه دافع نابع من اقتناع بأن "تطبيق التقنية لحل المشكلات يعد استثمارا جيدا".

هذا ولم تكن جنرال إليكتريك بحال من الأحوال أول شركة كبرى تتبنى سياسة مؤسسية بعيدة المدى تربط بين الطاقة والبيئة، فقبل ذلك بست سنوات كانت شركة البترول البريطانية برئاسة

السير جون براون قد افتخرت باستعدادها للتحرك إلى آفاق أبعد من "البترول"، وأعلنت في ذات الوقت تقريبا الشركة العملاقة أيه.بي.بي. السويسرية السويدية والتي كانت المنافس الأكبر لشركة جنرال إليكتريك حتى عشر سنوات مضت في التجهيزات الكهربائية الضخمة أنها ستتخلص من أعمالها في مجال المحركات وستعيد تركيز اهتمام الشركة لتتخصص في تطوير ما يسمى "بالطاقة الموزعة" – وهي مصادر شبكية صغيرة المدى ومنتشرة بصورة واسعة للتوليد الكهربائي.

ولكن تعرضت مثل تلك المبادرات لنجاحات ومراجعات مختلطة، فقد حصلت مبادرة جنرال إليكتريك - رغم ارتباط الشركة بالسقطات البيئية مثل تلويث نهر هادسون - على مصداقية أكبر، فمن ناحية كانت جنرال إليكتريك قد حصلت على الأعمال الرائدة في محركات الرياح الأمريكية من أطلال شركة إنرون وخططت بشكل مباشر للدخول في مجال الرياح بصورة كبيرة. (منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي وفي ذروة المحركات التي تعمل بالغاز كانت الرياح هي أكبر قطاع ينمو بسرعة في مجال توليد الكهرباء في الولايات المتحدة والعديد من البلاد الكبرى الأخرى). وكانت جنرال إليكتريك تفوز أيضا بنصيب كبير من التكنولوجيا الشمسية حيث راهنت على المدى البعيد بأن التبني الأوسع لتوليد الكهرباء من امتزاج الذرات سوف يعتمد على تطوير الخلايا العضوية الشبيهة بالبلاستيك. ولكن الأهم في كل هذا هو أن جنرال إليكتريك تواصل تطوير تقنيات وأجهزة تتسم بالكفاءة والحفاظ على البيئة ولكنها ليست "صغيرة" ولا "جميلة" بأي مقياس عادي: وحدات الطاقة عالية الكفاءة والتي تعمل بالغاز والسياج المتحرك الذي يعمل بالكهرباء ويعيد امتصاص الطاقة التي يفقدها عند التوقف والعديد من المداخل الجديدة لحرق الفحم بدون إخراج الكبريت أو الزئبق أو العودة للغلاف الجوي. وبصورة إجمالية، نجد أن مبادرتها التخيلية صديقة البيئة قد احتضنت 17 نوعا من التكنولوجيا – وهي مجالات كانت الولايات المتحدة متأخرة في معظمها عن المنافسين الرئيسيين في أوروبا وآسيا.

"يعد استثمار جنرال إليكتريك في الرياح والشمس بمثابة تطور هائل"، على حد تعبير كريستوفر فلافين رئيس معهد الرقابة العالمية في واشنطن دي.سي. وأضاف فلافين أنه بسبب تأثير الشركة على قطار الإمدادات العالمية الضخم "سيكون لهذا تأثير إيجابي كبير جدا على الشركات الأمريكية الأخرى".

ويمكن توقع نفس نوع التأثير من مبادرة كشف عنها لي سكوت جونيور المدير التنفيذي لوول مارت في الخامس والعشرين من أكتوبر عام 2005، حيث قال سكوت أن الشركة كانت تتبنى مجموعة من الأهداف المرتبطة بالطاقة والبيئة معا سوف تشمل الحد من استخدام الطاقة بصورة كبيرة في مخازنها وتقليل كمية المواد المستخدمة في التغليف إلى الحد الأدنى ومضاعفة كفاءة الوقود في شاحناتها خلال عشر سنوات. وأضاف سكوت أن الشركة سوف تصمم مرفق تخزين يستهلك طاقة أقل بنسبة الربع مما تستهلكه المخازن التقليدية يوميا وأنه سوف يتم استثمار 500 مليون دولار لتقليل الغازات المنبعثة عن البيوت الزجاجية من جميع المخازن ومراكز التوزيع بنسبة 20% خلال سبع سنوات. وفي ظل وجود 1876 مخزن لمتاجر كبرى و60 ألف مورد حول العالم – سوف يتم تشجيعهم جميعا على السير في ركاب وول مارت – سوف يتخلص عملاق البيع بالجملة من الكثير من الوزن الزائد.

الخيارات السياسية والاقتصادية أمام الولايات المتحدة

وإذا ما تركنا عالم الاقتصاد الأصغر في الشركات صعودا لعالم الاقتصاد الأكبر في الولايات المتحدة ككل، نجد أنه من المنطقي أن نتساءل عن الرؤية الإستراتيجية التي حركت صناع السياسة وأي رؤى بديلة قد تكون مطروحة في الأفق. فرغم القلق الواضح على رجال بوش المقربين حول نقص كان يلوح في الأفق في الطاقة عندما وصل بوش للبيت الأبيض لأول مرة عام 2001 (أنظر "الطاقة والبيئة"، قرارات كبيرة 2002)، إلا أنها ستكون مبالغة لو قلنا أن القلق بشأن النفط والغاز كان هو القوة الدافعة وراء الوضع العالمي للبلاد، ولكن يظل منطقيا أنه بينما تم نشر القوات الأمريكية في إطار فترة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر وما تبعها من حرب عالمية على الإرهاب، وانتشارها أولا لشن الهجوم على طالبان ومعسكرات القاعدة في أفغانستان ثم للإطاحة بصدام حسين ونظامه في العراق، كانت المخاوف بشأن الطاقة عاملا مؤكدا. ومن خلال نقل نسبة كبيرة من القوات الأمريكية المتمركزة في عبر البحار من وسط أوروبا إلى آسيا الوسطى، تكون الولايات المتحدة قد وضعت تلك القوات بالقرب من الغالبية العظمى من الاحتياطي العالمي للغاز الطبيعي، وبنفس المعيار وباحتلال العراق ونقل القواعد من المملكة العربية السعودية، تكون الولايات المتحدة قد أكدت على التواجد العسكري الضخم والدائم على قمة حقول النفط في منطقة الخليج الفارسي.

ولو كان صانعو السياسة قد أملوا أن يكون ذلك الانتشار العسكري، كأثر جانبي إيجابي للحرب العالمية على الإرهاب، بمثابة فرصة لتحسين دخول الولايات المتحدة لمصادر الطاقة المستخرجة من باطن الأرض والحفاظ على تدفق الإمدادات والأسعار المنخفضة، فإن تلك التوقعات تكون قد خابت بالفعل، حيث أن أسعار النفط والغاز الطبيعي قد تفاقمت منذ غزو العراق ووصلت لمستويات لم تصلها منذ أزمة النفط عام 1979-1980 والواضح أن الدول المنتجة مثل المملكة العربية السعودية لا تستطيع أو لا ترغب في زيادة الإنتاج بصورة تكفي لخفض الأسعار. وبدلا من تسهيل إنجاز الغايات الدبلوماسية، نجد أن الوجود العسكري الأمريكي قد عقد علاقاتها الدبلوماسية، ومسألة إذا ما كانت الولايات المتحدة تنوي أصلا مغادرة العراق بالفعل كانت نقطة محل شك وأشعلها مرشح الرئاسة جون كيري في مجادلاته الرئاسية عام 2004 مع بوش ولا شك أنها تشغل بال مصدري النفط من جيران العراق. وفي آسيا الوسطى، انضمت أربع دول لروسيا والصين تحت لواء ما يعرف بمجموعة شنغهاي في محاولة للحد من النفوذ الأمريكي في المنطقة.

ورغم أن الكثير من الموردين من خارج الأوبك قد يزيد إسهامهم في إمدادات النفط العالمية في السنوات القادمة، يبدو واضحا أن الغاز الطبيعي سوف يصبح عاملا مرتبطا بالبترول وسوف تزيد أهميته النسبية مما يرفع من المميزات السوقية والسياسية لروسيا وحليفتها إيران، وقد وقع تطور ذو مغزى يوم التاسع من ديسمبر عام 2005: بينما شرعت شركة جازبروم المملوكة لروسيا في بناء أول خط أنابيب يحمل الغاز الطبيعي مباشرة لأوروبا الغربية تم تعيين مستشار ألمانيا السابق جيرهارد شرودر رئيسا للشركة التابعة الخاصة بخط الأنابيب مما يجعل منه موظفا لدى بوتين بالفعل. وفي ظل الاحتياطي الخاص بها وبقعتها المترامية في آسيا وأوربا، أصبحت روسيا في وضع ممتاز يمكنها من إنشاء أسواق تعتمد عليها في كل من الشرق والغرب والتلاعب بالأوروبيين والآسيويين لمصلحتها.

وسوف يقوى الوضع السياسي والجغرافي لروسيا بنفس المدى الذي تظل فيه الولايات المتحدة معتمدة بصورة كبيرة على واردات النفط وتزايد اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي المسال أيضا. ومع ذلك، فحتى لو تمكنت الولايات المتحدة من تقليل اعتمادها على وقود الحفريات بصورة جوهرية، ستظل معظم الدول الصناعية الأخرى معتمدة على روسيا والدول السوفيتية السابقة الأخرى وموردي الأوبك بصورة كبيرة. ويكفي هذا الموقف وكل ما يوحي به لتأهيل الأمر ليصبح أحجية ولغزا. ولكن عند ربطه بالقضية الجوهرية المتعلقة بالتغير المناخي الذي يأتي مركزه حرق وقود الحفريات، يتحول الأمر برمته لمتاهة بكل ما تحمله الكلمة من معاني.

وقد دخل بروتوكول كيوتو الخاص بحماية البيئة حيز التنفيذ في فبراير عام 2005 بعد قرار روسيا المتردد بالتصديق عليه. وتطلب المعاهدة التي تم التفاوض عليها أيام حكم كلينتون ولعب فيها نائب الرئيس وقتها آل جور والرئيس الدور الأبرز تطلب من الدول الصناعية تقليل انبعاثاتها بنهاية هذا العقد إلى مستويات أقل مما كانت عليه في التسعينيات من القرن الماضي. ولكن على الرغم من قيادتها للأمر منذ البداية، فقد أصبحت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة من بين القوى الكبرى التي رفضت الالتزام بمتطلبات البروتوكول – مما أضاف للعزلة الدبلوماسية التي عانت منها البلاد نتيجة لموقفها من المحكمة الجنائية الدولية والحرب على الإرهاب (بما فيها قرار شن الحرب على العراق) والسيطرة على الأسلحة.

يبدو أن مواجهة معضلات الطاقة التي تعاني منها الولايات المتحدة يتطلب صياغة سياسات لا تحقق فقط معايير "عدم التردد" ولكن أيضا تحمل في طياتها إمكانية تسويقها للرأي العام الأمريكي، فالمسألة ليست مجرد سؤال حول الأفضل بالنسبة لمستقبل البلاد بل هي سؤال حول أي الطرق يمكن إقناع الأمريكيين بالسير بها وحتى الاستمتاع به للوصول إلى ذلك المستقبل.

مناقشة الطاقة

خيارات السياسة

1- يجب أن تقوم الولايات المتحدة بأي أعمال عسكرية أو دبلوماسية ضرورية مهما كانت لضمان حصولها هي والدول الصناعية الأخرى على حصة من النفط والغاز تكفي للحفاظ على تقدم وازدهار اقتصادياتها.

 المؤيدون: لا توجد طريقة واضحة، في أي وقت من المستقبل المنظور، أمام الدول المتقدمة لمواصلة مسيرتها بدون كميات كبيرة من النفط والغاز المستورد، ولو أن هناك حاجة لعمل عسكري إضافي في الشرق الأوسط أو آسيا الوسطى لتأمين الإمدادات وضمان التوصيل، فأهلا ومرحبا بمثل هذا العمل.

المعارضون: أظهرت الحرب على العراق أن العمل العسكري قد يعطل بدلا من أن يسهل استخراج وتوصيل النفط، كما أن تكلفة مثل ذلك العمل ضخمة جدا من الناحية البشرية والمالية ولا يكاد يوجد دليل على أن منتجي النفط الرئيسيين قد أرهبتهم حرب العراق لدرجة تجعلهم يهرولون لاستخراج مزيد من النفط وتخفيض أسعاره عالميا.

2- يجب أن تشجع الولايات المتحدة الاستخدام الأوسع للغاز الطبيعي لدرجة الترويج لاستبدال الغاز المستورد بالفحم المحلي.

المؤيدون:  تنبعث من الفحم ضعف كمية أكسيد الكربون المنبعثة من الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي وفكرة وجود شيء اسمه "فحم نظيف" تقترب من حد النصب: فانبعاثات الفحم لا يمكن تنظيفها من عناصر التلوث المسببة للموت والمرض إلا بتكاليف باهظة للغاية رفضها مرفق الصناعة.

المعارضون: القضاء على حرق الفحم اعتمادا على التقنيات الموجودة حاليا سيجعل البلاد أكثر اعتمادا على الغاز الطبيعي المستورد.

3- يجب على الولايات المتحدة أن تصدق فورا على بروتوكول كيوتو وأن تلتزم بأحكامه.

المؤيدون: لا تعد معالجة أخطار الاحتباس الحراري للأرض مسألة عدالة ولا مصلحة اقتصادية ذاتية بالمنظور الضيق. فقد تتعرض الولايات المتحدة لضرر بالغ من جراء تغير المناخ. وبصفتها أكبر مصادر الانبعاث الغازي في العالم، عليها أن تبذل كل ما في وسعها للتخلص من الأخطار فورا.

المعارضون:  يعني الالتزام ببنود كيوتو الآن أن تقوم الولايات المتحدة بسرعة خفض الانبعاثات الحرارية بنسبة 15%-25% وهي مهمة ضخمة لا يمكن إنجازها بدون تخفيضات حادة في استهلاك الفحم أو زيادة كبيرة في الضرائب على الجازولين. والأكثر من هذا أن تحقيق متطلبات كيوتو سوف يقلل من ميزات الولايات المتحدة أمام دول نامية مثل الصين والهند لأنها غير مضطرة للتخفيض بموجب أحكام كيوتو.

أسئلة

1- هل يجب أن تؤثر طبيعة الحكومة في بلد ما على مشتريات الولايات المتحدة من النفط أو الغاز الطبيعي من تلك الدولة؟ وهل هناك ظروف تكون بموجبها تلك المشتريات غير مقبولة لدى الرأي العام الأمريكي؟

2- هل تعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تفرض ضريبة ربح كبيرة على شركات الطاقة؟ ولو كانت الإجابة بـ "نعم"، فكيف يجب أن يتم إنفاق الدخل وكيف يمكن مراقبة مثل هذا الإنفاق؟ ولو كانت الإجابة بـ "لا"، صف لنا النتائج الحتمية للضرائب الكبيرة؟
3- ما هو الدور الأمثل للفحم في مواجهة احتياجات الطاقة في أمريكا؟ كيف لنا أن نقارن بين المخاوف البيئية والتغير المناخي ومتطلبات الوقود القومية؟
4- يلاحظ المؤلف وجود "انقسامات حزبية متزايدة" و"نقص في التفكير التخيلي الأكبر" بين المسئولين الحكوميين في أمريكا المنوط بهم اتخاذ القرارات المرتبطة بالطاقة. فلماذا يسود هذا الموقف اليوم؟ وأين يجب على الأمريكيين أن يبحثوا عن القيادة الفعالة و"التفكير في الصورة الأكبر" عند تحديد سياسة الطاقة الأمريكية؟
5- هل تعتقد أن الاحتلال الأمريكي للعراق يساعد أم يعرقل علاقات الولايات المتحدة بالدول المنتجة للبترول؟ هل يؤثر الوجود الأمريكي في أفغانستان على الوصول الأمريكي إلى الغاز في آسيا الوسطى؟
6- هل يجب أن تركز الإستراتيجية الأمريكية لمواجهة متطلباتها من الطاقة بشكل أساسي على القضايا الداخلية أم الدولية؟ اشرح وجهة نظرك.
7- في ظل اقتحام روسيا لأسواق النفط والغاز، أي نوع من المشكلات الجديدة تراها قد تنشأ في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا؟ هل أنت واثق أن روسيا لن تسيء استغلال وضعها؟
8- أصبحت روسيا موردا هاما للغاز ليس لأوروبا فحسب بل لشرق آسيا أيضا. كيف يمكن أن يؤثر ذلك على علاقة الولايات المتحدة بالصين واليابان وكوريا؟
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